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  .من تحديد المشكلات إلى قياس النتائج: الإصلاح مناخ الأعم
  

 وهي تضم ١٩٧٩تم إنشاء  لجنة الجهات المانحة  العاملة في مجال تنمية المشروعات عام 
ممثلي الجهات المانحة العاملة في رامج دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

تهدف اللجنة إلى تنميو . رالول النامية ويمثل البنك الدولي كسكرتير عام للجنة التسيي
المشروعات الصغيرة في الدول النامية من خلال تبادل المعلومات عن برامج الجهات 
الأعضاء، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنفيذ المشروعات وتنسيق الجهود ووضع 

  . إطار عام مشترك
من تحديد : ناخ الأعمالإصلاح م" قامت مجموعة مناخ الأعمال التابعة للجنة بتنظيم مؤتمر 

كانت . ٢٠٠٥ ديسمبر ١ نوفمبر إلى ٢٩بالقاهرة في الفترة من ." المشكلات إلى قياس النتائج
  :أهداف المؤتمر كالآتي

تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات في مجال إصلاح مناخ الأعمال، خاصة  -
تغييرات في مناخ الأطر العامة، الأدوات والجهود المبذولة لتقييم وإصلاح وقياس ال

  .الأعمال
معرفة التحديات التي تواجهها الجهات المانحة العاملة في مجال إصلاح مناخ الأعمال  -

 .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  وأيضا نحديد أولويات البحوث والتطوير للجنة
تحديد التدابير العملية للحكومات والجهات المانحة والقطاع الخاص للإسراع من تنفيذ  -

 .امج إصلاح مناخ الأعمالبر
تناولت واحدة منهما . تم في المؤتمر تقديم أوراق عمل عديدة تضمنت ورقتين عمل عن مصر

تقييم مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي قامت به جهة استشارية 
لذي يعمل  والذي قدم نبذة عن المشروع والإطار ا (ODI)محايدة هي المركز الدولي للتنمية 
تعلقت بعض هذه الدروس بإطار عمل المشروع مثل وجود . به وركز على الدروس المستنفادة

الحاجة اتنمية السياسات، وجود الطلب والالتزام من جانب الشريك المصري، ووجود السلطة 
كما تعلقت . للقيام بالمهام، بالإضافة إلى وجود الشخصيات الداعمة والمساندة لعمل المشروع

ض الدروس المستفادة بنطاق عمل المشروع مثل التركيز الواضح على تنمية السياسات، بع
التواجد في نفس المكان مع الشريك، استراتيجيات إدارة المخاطر والتحديات، والمرونة الكافية 

  .للاستفادة من الفرص المتاحة
  

ناخ الأعمال في أما عن ورقة العمل الثانية فكانت عن دور الجهات المانحة في إصلاح م
قدمت مجموعة الهات المانحة العمالة في مجال النشروعات . مصر وكيفية العمل سويا

الصغيرة في مصر هذه الورقة والتي عرضت رؤية تلك الجهات لعملها حاليا في مصر 
أكدت . والمبادرات التي تتبناها، وكانت استراتيجية التمويل متناهي الصغر مثالا على ذلك

 على أهمية التوجه السياسي و تغيير المفاهيم وأيضا على تمثيل ومشاركة ورقة العمل
  . المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

  
كان انعقاد الكؤتمر في مصر فرصة جيدة جداً لعرض الخبرات المصرية في هذا المجال لما 

خرى مثل تنزلنيا  مشارك من العديد مممن الدول وأيضا لاكتساب خبرات دولأ٣٠٠يقرب من 
  .وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وغيرهم

  
: لمزيد من المعلومات عن المؤتمر وأوراق العمل المقدمة به يرجى زيارة الموقع

cairo/org.sedonors.www 



   للتنمية الدوليةورشة العمل السنوية السادسة للوكالة الكندية
  بناء القدرات المؤسسية

  
عقدت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ورشة العمل السنوية السادسة بالإسماعيلية في الفترة من 

 وافتتح ورشة العمل السيد سفير كندا والسيد محافظ الإسماعيلية ٢٠٠٥ ديسمبر ١٥ إلى ١١
كان عنوان ورشة . ية للتنمية الدولية في مصرومسؤول برامج المعونة والتتنمية بالوكالة الكند

العمل هو بناء القدرات المؤسسية مما يؤكد على أهمية بناء قدرات العاملن بالوكالة وشركائها 
  . والفئات المستهدفة من برامج التنمية

  
 من العاملين بمشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد ٦حض رورشة العمل 

شة عروض تقديمية عن تقرير السياسة الدولية الكندية ، استراتيجية بناء القدرات تضمنت الور
المؤسسية الجاري إعدادها من قبل الوكالة الكندية للتنمية الدولية، ومنهج حقوق الإنسان في 
التنمية، وتقييم برنامج عمل في مجال المشروعات الصغيرة، بالغضافة إلى دراسات حالة من 

. خبرات تلك المشروعات في بناء قدرات شركائها والفئات المستهدفة منها مشروعات عن ٦
كما تضمنت الورشة أيضاً عروض من متحدثين عرضوا خبراتهم وأفكارهم ومنظورهم  

  . خارج نطاق الوكالة الكندية للتنمية الدولية
  

لمتوسطة وكانت إحدى دراسات الحالة المقدمة من مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة وا
وقد .  والتي عرضت خبرة المشروع في بناء قدرات العاملين به والعاملين بالوزارات الشريكة

تناول العرض تحديد وتقييم القدرات للعاملين ثم تنفيذ البرامج التدريبية ةكذلك بعض الأنشطة 
  التي أثبتت فعالية أكثر من التدريب مثل عقد ورش العمل والجولات الدراسية المحلية

ثم قدم المشروع  دليل الإجراءات العملية  . والدولية، التدريب أثناء العمل، والعمل في فريق
  . والذي عرض الخطوات المتبعة ومحاولة تبنيه في الجهات الشريكة

  
تعتبر ورشة العمل فرصةممتازة للتشبيك والتعرف على جميع المشاركين والمشروعات التي 

ن على مجال عمل المشروعات المختلفة وتبادلوا الخبرات يمثلونها، فقد تعرف المشاركو
وفي نهاية اليوم الاخير . والدروس المستفادة  من مجموعة متنوعة من المشروعات والشركاء

 درس مستفاد وتم ترتيب الأولويات حتى تم الاتفاق ٣١كان المشاركون قد توصلوا إلى تحديد 
  : دروس محددة وهي٥على 
ساس أهمية العمل على أ .١

المشاركة  وإعطاء 
الفرصة للجهات المعنية 
بتحديد الاحتياجات 
وتناولها والتركيز على 
كل من الخطوات المتبعة 
والنتائج  بالإضافة إلى 
القيام بالأنشطة 
المخصصة لكل موقف 
وليس فقط استخدام 

  .الأدوات المعتادة
تعتبر المشاركة  .٢



مؤسسات من أهم عوامل نجاح أنشطة والإحساس بالاقتناع بعملية بناء القدرات لدى ال
 . بناء القدرات

يتطلب بناء القدرات القيام بعدة أنشطة والتي تتضمن التخطيط طويل المدى، التدريب  .٣
 .والتوجيه، تطوير دليل الإجراءات العملية، والتعلم عن طريق التطبيق، إلخ

 .رأهمية التشبيك فيما بين المشروعات الصغيرة، والشركاء وصانعي القرا .٤
أهمية تقديم الأدوات التي تساعد المؤسسات على العمل الذاتي حيث تعد الأدوات  .٥

 . والنظم المتبعة جزءا من طبيعة المؤسسة
  



 نحو خلق بيئة مساعدة لنمو تمويل حقوق الملكية في مصر
 

قامت وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإنشاء 
تأسيس  ومتابعة خاصة بمناقشة ٢٠٠٥ لسنة ٥٤٥ بقرار من وزير المالية رقم لجنة

اللجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية، وزارة .  لرأس المال المخاطرصندوق/شركة
الاستثمار، الصندوق الاجتماعي للتنمية، بورصتي القاهرة والاسكندرية، الهيئة العامة لسوق 

 .ومي، بنك مصر إيران، والاتحاد العربي لرأس المال المخاطرالمال، بنك الاستثمار الق
  

 اقترح ٣٠/٨/٢٠٠٥تم عقد أربعة اجتماعات حتي الآن وفي الاجتماع الأول للجنة بتاريخ 
  :ى مجالات  وهة ليستهدف ثلاثالأعضاء أن يكون الهدف من الصندوق المزمع إنشاؤه أشمل

  (Turn Around)  تمويل الاستمرار 
  (Private Equity Finance)   الملكيةتمويل حقوق 
  )Venture Capital (تمويل الابتكارات والأفكار المستحدثة 

  
الغرض من إنشاء الصندوق هو مساعدة القطاع الخاص ككل والذي يشمل قطاع المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وتعمل اللجنة من خلال تمثيل الجهات الحكومية المختلفة علي حل 

 . تواجه شركات تمويل الملكيةالمعوقات التي
 

  السابق ذكرهاةلإنشاء شركة أو صندوق يتناول المجالات الثلاثسيتم عمل دراسة جدوى 
ستقوم اللجنة بمتابعة عملية إنشاء . ٢٠٠٦والتي من المتوقع الانتهاء منها في شهر أكتوبر 

ق ستقوم اللجنة وبالتوازي مع إنشاء الصندو. الصندوق علي أن تتولى الإدارة شركة خاصة
بربط شركات تمويل الملكية العاملة في مصر مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال 
مجموعة من ورش العمل لمناقشة المشاكل التي تواجه هذا القطاع في مصر والعمل علي 

 .حلها
 



  حقوق الإنسان وبرامج التنمية
  

 التدريبية الأولى عن حقوق الإنسان في قامت الوكالو الكندية للتنمية الدولية بعقد ورشة العمل
وكان قد تم اختيار مصر لتجربة تبني . ٢٠٠٥ مارس ١٥ إلى ١٢برامج التنمية في الفترة من 

حقوق الإنسان كمنهج وتقييم أثر هذا على نتائج التي يحققها برنامج الوكالة الكندية للتنمية 
  . الدولية في مصر

  
وقد . جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان على مدى التاريختناولت ورشة العمل حقوق الإنسان ك

وقعت الدول الاتفاقيات الدولية التي يجب أن تلتزم بها ولذا، فلا يمكن أن تتجاهل برامج 
  . التنمية حقوق الإنسان

  
ولأن الحقوق مترابطة وتعتمد بشدة على بعضها البعض ولا تتجزأ، فقد تم تقديم ستة خطوات 

  : ان كمنهج للتنمية كالآتيلتطبيق حقوق الإنس
  .تحديد المشكلة .١
 .تحديد المشكلة من منظور حقوق الإنسان .٢
 .تحديد الجهات المعنية .٣
 .تقييم قدرات الجهات المعنية .٤
 .تحديد النتائج والمؤشرات .٥
 .فرص التدخل/تحديد نقاط .٦

  
 قد تتعلق هذه الخطوات بإضافة منظور حقوق الإنسان للأنشطة التي تقوم بها المشروعات مما

وفي هذا السياق، . يحدد فجوات بين قدرة الجهات المعنية على التأثير ومدة تعلقها بالموضوع
تبنت الوكالة الكندية للتنمية الدولية أربعة مبادئ لتحليل نطاق  عمل مشروعات الوكالة 

  :المباد الأربعة هي. باستخدام مفاهيم حقوق الإنسان
  .المشاركة والشمولية -
 .تفرقةالمساواة وعدم ال -
 .المساءلة والشفافية -
 .الترابط وعدم القابلية للتجزؤ -

  
وقد تبنى مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة هذا المنهج وقرر تضمين عدد 

لقوى البشرية أكبر من الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ا
كما سيعمل المشروع على توفير . للمشاركة في صنع السياسات) غير العاملين(المعطلة 

التمثيل والمشاركة الأكبر والأكثر فعالية لاتحادات المشروعات الصغيرة ومنظماتها والراغبين 
  . في إقامة مشروعات صغيرة في أنشطة المشروع المختلفة



  كيف تستطيع الجهات المانحة إحداث تغيير؟:بناء أنظمة تمويلية للفقراء
  

في محاولة للتعرف وكسب المعرفة في مجال التمويل متناهي الصغر قام ثلاثة من العاملين 
: بمشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة  بحضور دورة تدريبية تحت عنوان

وذلك في الفترة من " داث تغيير؟كيف تستطيع الجهات المانحة إح: بناء أنظمة تمويلية للفقراء"
تم تنظيم الدورة التدريبية من خلال .   في بانكوك، تايلاند٢٠٠٦ فبراير ٣ يناير حتي ٣٠

وصندوق تنمية رأس المال التابع للامم ) CGAP(المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء 
  )UNCDF(المتحدة 

 
مية ممثلين عن جهات عمل حضر الدورة التدريبية مشاركون من مختلف الدول النا

 .جهات حكومية، جهات مانحة وعاملون في مجال التمويل متناهي الصغر: مختلفة
  

السياسات، (مستوي واسع النطاق : تناولت الدورة التدريبية ثلاثة مستويات لإحداث التغيير
وي ، المست)الخدمات المساعدة والبنية التحتية(، المستوي المتوسط )التشريعات والقوانين

 الجديدة للتمويل متناهي ةجاءت التوصيات متماشية مع الرؤي). مقدمي الخدمات(الصغير 
  :الصغر والتي تدعو إلى

  توفير الخدمات المالية المختلفة لنطاق أوسع من المستفيدين .١
 التنوع في المؤسسات .٢
 جودة وتوافر المعلومات .٣
 وجود سياسات وبيئة قانونية ملائمة .٤

 
دروس المستفادة من الدورة التدريبية، ضرورة عمل الحكومة علي وعلى نحو آخر، فمن ال

كما أن وجود سقف لسعر الفائدة يحد من من وصول الخدمات المالية . الاستقرار الاقتصادي
يجب أيضا أن تقدم الخدمات المالية من خلال . للمستفيدين لذا يجب مراجعة مثل هذا الاجراء

لمدني حيث تؤدي الخدمات التي تقدم من خلال الجهات القطاع الخاص أو منظمات المجتمع ا
. الحكومية إلى تشويه السوق

إن العمل في مستوي 
السياسات يتطلب خبرات فنية 
خاصة تمكن من توجيه سوق 
التمويل المتناهي الصغر 
ولذلك يجب أن يعمل صانعو 
السياسات علي تحرير سعر 
الفائدة، عدم توفير خدمات 
مالية من خلال جهات 

كومية، وضبط الإطار العام ح
 .  للمراقبة والقوانين

 
 



  تقييم مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  

 Overseas Development)كلف مركز البحوث للتنمية الدولية المركز الدولي للتنمية
Institute) المركز الدولي .  بتقييم مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بيت خبرة بريطاني يعمل في التنمية الدولية ومجالات الإصلاح الاجتماعي للتنمية 
والاستشارات في السياسات  والممارسات التي تؤدي إلى الحد من الفقر وتوفير الحياة الجيدة 

  .في الدول النامية
  

مقابلة استخدم المركز عدة أدوات منها على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة وثائق المشروع، 
تم الانتهاء من التقرير في . العاملين بالمشروع وبعض الجهات المعنية والخبراء في مصر

وشمل أربعة موضوعات هي تقييم المشروع، الدروس المستفادة لتكرار فكرة ٢٠٠٦مارس 
المشروع، توصيات للشركاء الكنديين للعمل في مجال تنمية سياسات المشروعات الصغيرة في 

  . ارات لتكرار فكرة المشروع في دول الشرق الأوسطمصر، والاختي
  

المشروع قد ساهم بقدر كبير في تنمية سياسات "وفيما يخص تقييم المشروع، وجِد أن 
وفي وضع المشروعات الصغيرة على جدول " المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

كما أشار . التنافسية في مصرأعمال الحكومة وتقديم الأبحاث وكذلك استراتيجية لتعزيز القدرة 
التقرير إلى صعوبة تنفيذ وثيقة تعزيز القدرة التنافسية والذي يتطلب التنسيق بين الجهات 

  .الحكومية العديدة
  

ومن أهم العوامل التي أدت إلى هذا النجاح وجود الحاجة والسلطة لتنمية السياسات، وجود 
حد من المخاطر والتحديات والاستفادة من الشخصيات المساندة للمشروع، وأيضاَ التخطيط لل

  .الفرص المتاحة، بالإضافة إلى المرونة واستشارة الجهات المعنية المختلفة
  
  



  اجتماع الجهات المعنية بالتأجير التمويلي في مصر
  

 ٢٠٠٥قام مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الثالث عشر من نوفمبر 
بالتعاون مع هيئة أمريكية للخدمات المالية " يز فرص الـاجير التمويليتعز"بعقد اجتماع عن 

عقد الاجتماع تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار . (FSVC)وهي هيئة غير هادفة للربح 
  . والمناطق الحرة وهي الجهة المسؤولة عن التأجير التمويلي في مصر

  
لمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالمقارنة ويعد التأجير التمويلي أداة تمويل ناجحة لأصول ا

يرجع هذا إلى تغلب التأجير التمويلي على . بالائتمان والتمويل غير الرسمي والتمويل الذاتي
المتطلبات الخاصة بالوسائل التمويلية التقليدية خاصة البنوك ونظم مراجعة التاريخ الائتماني 

لذي عادة ما يصعب على المشروعات والتأكد من وجود الضمانات ورأس المال، الأمر ا
وفي ضوء أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوقع نمو التأجير . الصغيرة تلبيته

التمويلي في مصر، قام المشروع بدراسة إمكانية تطبيق التأجير التمويلي في قطاع 
  . لأعمال استشاريون في المال وا–المشروعات الصغيرة، وكان هذا بالاستعانة بشركة فينبي 

  
 الأمريكية FSVCواستكمالا لتلك الدراسة، نظم المشروع وشركة فينبي بالتعاون مه هيئة 

اجتماعا لمناقشة نتائج وتوصيات الدراسة مع جميع الجهات المعنية وبحضور خبيرين في 
حضر الاجتماع شركات التأجير التمويلي، الجهات الحكوميةممثلة في . مجال التأجير التمويلي

ئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة المالية، الصندوق الاجتماعي للتنمية، الجهات الهي
الدولية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤسسة التمويل الدولية وبرنامج تحديث 

قام الحاضرون بمناقشة نتائج وتوصيات الدراسة بدقة شديدة وقدمت الهيئة العامة . الصناعة
كما قام . للاستثمار والمتاطق الحرة جهودها وإنجازانتها الأخيرة في مجال التأجير التمويلي

الخبراء بمساعدة المشاركين في تحديدأهم المعوقات والتوصيات للتغلب عليها بناء على 
  .الخبرات الدولية وأفضل التجارب

  
وبعد الانتهاء من الاجتماع، 

 FSVCقام خبراء هيئة 
 الفردية مع بالاجتماعات

شركات التأجير التمويلي 
لمناقشة التحديات الخاصة بكل 

انتهت شركة فينبي من . منهم
إعداد التقرير النهائي الذي 
شمل جميع النقاط المطروحة 
في الاجتماع والتوصيات 

للحصول . الخاصة بها
علىالتقرير يرجى زيارة 

 : الموقع
eg.gov.mes.www   
  



  تبسيط تسجيل العقارات
  

قام مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تبسيط القوانين والتشريعات  "بوزارة المالية بدراسة عن 

". والإجراءات التي تحكم تسجيل العقارات في مصر
تعتبر هذه الدراسة  جزءا مكملاً للدراسة الخاصة بتبسيط 

لتشريعات والإجراءات التي تنظم بتبسيط القوانين وا"
عمليات التأسيس والنمو والتصدير والتصفية للمنشآت 

  ." الصغيرة والمتوسطة في مصر
  

تعد المعوقات القانونية والتشريعية هي أقوى المعوقات 
التي تواجة  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر 

تناولت هذه الدراسة على وجه . وفي العالم أجمع
المعوقات الخاصة بتسجيل العقارات في الخصوص 

مصر حيث يحد عدم وجود نظم التسجيل الحديثة من 
فرص تمويل المشروعات الصغيرة حيث لا يعتد 

وتعتبر الدراسة مكملة للدراسة التي قام بها . بالأصول المملوكة من قبل الفقراء كضمان
  . صادية وزارة الماليةهرناندو دي سوتو بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقت

  
تم الاستعانة بشركة ميجاكم للاستشارات للقيام بالدراسة والتي قارنت بين نظام تسجيل 
العقارات الحالي بمصر وذاك المتبع في دول أخرى وأفضل الخبرات والممارسات الدولية في 

يط هذا المجال من أجل الوصول إلى مجموعة متكاملةمن التوصيات التي تهدف إلى تبس
وقد تضمنت خطة العمل هذه . الإطار القانوني والتشريعي الذي يحكم تسجيل العقارات

للحصول . التوصيات والأدوار التي ستقوم بها الجهات المسؤولة عن التنفيذ والإطار الزمني
  eg.gov.sme.www: على التقرير كاملا يرجى زيارة الموقع

  
  



  مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  

بدأ مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شهر يونيو من عام 
يتمثل الشركاء الكنديون في . ٢٠٠٦ ليستمر لمدة أربع سنوات ثم امتد لينتهي في يوليو ٢٠٠٠

يهدف . (IDRC)ية الدولية  ومركز البحوث للتنم(CIDA)الوكالة الكندية للتنمية الدولية 
المشروع إلى مساعدة وزارة المالية في عملية خلق بيئة ملائمة لتنمية المشروعات الصغيرة 

  .والمتوسطة
  

  : الأثر
تحسين بيئة السياسات بما ينتج عنه إزالة المعوقات المالية وغير المالية وزيادة 

  . الفرص لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
  

 : النتائج
قامت وزارة المالية بتقديم نظرة استراتيجية وطورت سياسات وتشريعات وقوانين  .١

  .خاصة بتسهيل تنمية المنشآ ت الصغيرة
تم تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة من أجل القيام بتطوير سياسات  .٢

 .وقوانين وتشريعات خاصة بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تحسين وتطوير قواعد المعلومات الخاصة بالوزارة حول تنمية المنشآت متناهية  .٣

 .الصغر والصغيرة والمتوسطة
نعزيز علاقات التعاون المتبادلة بين الوزارة وشركائها لدعم وتنمية وتطبيق  .٤

 . سياسات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
 

  لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال
  زارة الماليةبو

  مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  .ع.م. شارع البستان، ميدان التحرير، القاهرة، ج١
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